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وقدرني على أن أرد لهما ولو جزءًا بسیطًا مما حفظهما االلهعملي المتواضع هذا لوالدیاأهدي 

، وأسال االله القدیر أن یطیل في عمرهما.بذلاه من أجلي

إلى إخوتي وجمیع أفراد العائلة.
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شكر وعرفان

.»االلهرْ كُ شْ یَ مْ لَ اسْ النَّ رْ كُ شْ یَ مْ لَ نْ مَ «یقول الرسول الكریم صلى االله علیه وسلم: 

یشرفني أن أتوجه بالشكر والاعتراف إلى كل من عملا بقول أفضل الخلق علیه الصلاة والسلام

.ساهم من قریب أو بعید في إنجاز هذا العمل المتواضع

على قبوله الإشراف على مذكرتي.بن عبد االله عادلللأستاذخالص الشكر والعرفان 

إلى أعضاء لجنة المناقشة.الشكروجزیل





مقدمة

أ

مقدمة:

الذي خلق فسوى، وقدر فهدى، والصلاة والسلام على سید الخلق أجمعین محمد بن الله الحمد 

المبعوث رحمة للعالمین، وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والتسلیم.  االلهعبد 

أما بعد:  

للتفاضل بین الناس ً فقد قضى الإسلام على العصبیة الجاهلیة بتعالیمه الإنسانیة، فوضع میزانا

لهذا المعنى فقد ً تأكیدا-علیه الصلاة والسلام-(التقوى والعمل الصالح)، كما كانت توجیهاته

علیه وسلم: أي الله صلى االله عنه قال: (سئل رسول االله روى البخاري عن أبي هریرة رضي ا

.أتقاهم)الله كرم؟ قال: (أكرمهم عند االناس أ

بسنته القولیة والفعلیة أصول العقیدة والمبادئ الإنسانیة السامیة -علیه الصلاة والسلام-فرسخ

والتي من أهمها مبدأ المساواة، فقال علیه الصلاة والسلام: (إن ربكم واحد، وإن دینكم واحد: 

أعجمي، ولا لأحمر على أسود إلا أبوكم آدم وآدم خلق من تراب، فلا فضل لعربي على

.بالتقوى)

بهذا حارب الإسلام هذه العصبیة وقضى علیها للآثار السلبیة الكثیرة التي ترتبت علیها والتي 

االله، روى مسلم في صحیحه عن رسول عظیماا ًا وجماعات ضررًتضر بالأمة الإسلامیة أفراد

الجاهلیة لا یتركونهن: الفخر بالأحساب، علیه وسلم قال: (أربع في أمتي من أمر االلهصلى 

والطعن في الأنساب، والنیاحة، والاستسقاء بالنجوم) لقد أطلت العصبیة برأسها القبیح في أیامنا 

المعاصرة، وعاد الناس یتفاخرون بالأحساب والأنساب، والأعمال والأموال، وتعصب كل رجل 

ً ، كتلابافصار المسلمون فرقا وأحزاإلى جنسه وبلده وأرضه ولفئته وقومه وعمله وماله، 

وجماعات متناحرة متنازعة، مخالفین بذلك أهم تعالیم دینهم وأصول عقیدتهم وأساس اجتماعهم 

فهذا الدین یقوم على التوحید والوحدة فهما صنوان لا المنبثقةاهللالقائم على رابطة الأخوة في 

تتكافأ دماؤهم وهم ید على -الصلاة والسلامكما قال علیه-یفترقان فأبناء هذه الأمة (المسلمون

من سواهم ویسعى بذمتهم أدناهم) وهم كالجسد الواحد الذي إذا ما اشتكى فیه عضو تداعى له 

سائر الجسد بالسهر والحمى.  فالإسلام دین الفطرة یتعامل مع الإنسان في حدود فطرته وواقعه 

رته(الزوجیة) شأن كل شيء خلقه في وحاجاته الحقیقیة، فالذي خلق الإنسان جعل من فط

أن یجعل من الزوجین في الإنسان شطرین للنفس الواحدة لیكمل أحدهما اهللالوجود، ثم شاء 

الآخر. فالأسرة هي المؤسسة الأولى في الحیاة الإنسانیة، وهي أعظمها وأكرمها؛ لأنها تنشئ 



مقدمة

ب

نساني بعوامل الاستمرار والبقاء الإنسان أكرم المخلوقات في الوجود وهي التي تمد المجتمع الإ

والرقي، وهي فوق ذلك توفر لشطري النفس (الرجل والمرأة) على حد سواء السكن والطمأنینة 

ا للأعصاب وعلیه فإن تمسك كثیر من أولیاء الأمور ًللنفس وهدوءً والستر والإحسان، سكنا

النساء وإلى تفشي ؛ أدى إلى عضل الخ…بشرط النسب أو الغنى أو العمل أو التعلیم أو

العنوسة في المجتمع، فالتزاوج بین المسلمین یجعل الأباعد أقارب ویجعل الشعوب والقبائل 

إن المرأة المسلمة في زماننا تبحث عن مخرج لها من هذا العضل، ً وإخواناًوالعشائر أصهارا

ذه المسألة تحتاج الذي كان سببه التشدد في الكفاءات وفهمها المغلوط من الأولیاء، فرأیت أن ه

عز االلهً تعالى، سائلابااللهإلى تقصي للحقائق وبحث وتمحیص فقررت أن أبحث فیها مستعینا 

وجل التوفیق والسداد.  

أهمیة الموضوع وسبب اختیاره:  

إن تحري الصلاح والانسجام بین الزوجین لتوفیر المناخ النفسي الملائم الذي تستطیع -1

له دورها الإیجابي في المجتمع والحیاة هو الذي دفع الفقهاء وعلماء الأسرة أن تؤدي من خلا

القانون لاشتراط الكفاءة في الزواج.  

سبب اختیار الموضوع یرجع إلى ما لاحظه الباحث من مظاهر سلبیة أدخل علیها الناس -2

ویة، لطبیعة الإنسان السً لكنها تمثل تحدیا-وإن كانت في نطاق محدود-من عادات وتقالید

فعمدت في هذه الرسالة أن أبین كیف نظر علماؤنا لموضوع الكفاءة.  

بیان براءة الدین الإسلامي من تهمة التمییز العنصري والطبقي والعرقي.  -3

إثراء المكتبة الإسلامیة بأبحاث ذات صلة بالواقع المعاش.  -4

خلال هذا نطرح السؤال التالي: منویمكننا

یمكن اعتبار الكفاءة ما بین الزوجین ؟إلى أي مدى



: ماهیة الكفاءة الفصل الأول

الزوجیة
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ماهیة الكفاءة الزوجیة:الفصل الأول

مْ كُ نَ یْ بَ لَ عَ جَ ا وَ هَ یْ لَ وا إِ نُ كُ سْ تَ ا لِ اجً وَ زْ أَ مْ كُ سِ فُ نْ أَ نْ مِ مْ كُ لَ قَ لَ خَ نْ أَ هِ اتِ آیَ نْ مِ وَ ﴿یقول المولى عز وجل:

ومن خلال هذه الآیة الكریمة تبین لنا أن االله سبحانه وتعالى أعطى للزواج ،(1)﴾ةً مَ حْ رَ وَ ةً دَّ وَ مَ 

الكفاءة الزوجیة في الفصل ةنتناول ماهیأن وجعله آیة من آیاته لذلك كان لزاما علینا ،مكانة

نقسمه مفهوم الكفاءة الزوجیة والذيإلىالأول انطلاقا من المبحث الأول الذي سنتطرق فیه 

الأول تعریف الكفاءة الزوجیة لغة واصطلاحا وموقف المشرع الجزائري من ،مطلبینإلى

وبما أن هذا الموضوع محل دراسة وجب علینا ،من الكتاب والسنةةوالثاني دلیل الكفاء،الكفاءة

التعمق في الموضوع من خلال المبحث الثاني الذي سنتطرق من خلاله على ما یترتب من 

مطلبین أولهما عبارة عن تساؤل، هل إلىمقسمة كذلك ،عن الكفاءة في عقد الزواجخلاله 

الكفاءة شرط لزوم أم شرط صحة؟ والثاني یشترط حق الاعتراف في الكفاءة. 

.21سورة الروم، الآیة (1)
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المبحث الأول: مفهوم الكفاءة الزوجیة 

، حدیثنا في مطلبینإلىتقسیمه، إذ ارتأینا مفهوم الكفاءة الزوجیةإلىسنتطرق في هذا المبحث 

موقف ، ثم نلقي نظرة عنفي اللغة والإصلاحسواءٌ الكفاءة الزوجیةعن تعریفالأول المطلب

الكتاب فيالكفاءة أدلةفسیكون حولالثاني الحدیث في المطلب المشرع الجزائري منها، أما 

والسنة.

المطلب الأول: تعریف الكفاءة الزوجیة 

لغة::الفرع الأول

مَدُ (1قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (﴿:ویدل هذا على قوله تعالى، (1)هي المساواة والمماثلة )2) اللَّهُ الصَّ

وقوله تعالى في الآیة الأخیرة معناه لم ،(2)﴾)4) وَلَمْ یَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ (3لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُولَدْ (

كاد أهل اللغة یتفقون علیه.یماثله أحد ولم یساوه، وهو تعریف ی

اصطلاحا: :الفرع الثاني

(3).اهي عبارة عن صفات تقوم في الرجل بموجبها لا تعیر الزوجة ولا أولیاؤه

والكفاءة غیر معتبرة في جانب المرأة، بل في جانب الرجل، بمعنى أن المرأة لا یشترط أن تكون 

لها، لأن الرجل لا یغیظه دناءة الفراش في كفؤة للرجل، بل الرجل هو من یشترط أن یكون كفؤا 

سیس من الجمال.حالعادة، بخلاف المرأة، فإن الشریفة من النساء تعیر بال

ونظرا لقداسة عقد الزواج وأهمیته في الشریعة الإسلامیة الغراء نجد أن آثاره لا تقتصر على 

لة رحم وتحریر بسبب أقارب الزوجین بما في ذلك من توارث وصإلىالزوجین فحسب، بل تمتد 

غیره. فإن لم یكن هناك تراض بین الجهات المعنیة بالأمر، فإن العقد یكون إلىالمصاهرة 

حدوث أضرار لا إلىفلو أمضیناه مع رفضهم له لأدى انهیاره ا،عرضة للهشاشة والانهدام غالب

الذات أسر الأقارب كذلك ولهذا السبب بإلىتقتصر على الزوجین فحسب بل یتعدى ذلك 

تتدخل الشریعة الإسلامیة لتدارك ما قد یحدث من أضرار رعایة لأبناء الإسلام وتفادیا 

لإصابتهم بأي مكروه لیكون بذلك المجتمع متینا حصینا.

.241، ص 2011، دار یافا العلمیة للنشر والتوزیع، الأردن، أحكام الزواج في الشریعة الإسلامیةمحمد حسن أبو یحیى، (1)

.4–1سورة الإخلاص، الآیات (2)

.101–97، ص 1937، الجزء الثالث، مطبعة الحلبي، القاهرة، الاختیار لتعلیل المختارمجد الدین أبو الفضل الحنفي، (3)

.102شرح قانون الأحوال الشخصیة الأردني، القسم الأول، ص -
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ولذا فإن الصفات في الكفاءة هي الصفات التي تستقر الحیاة الزوجیة غالبا مع حضورها 

یه فإن الأمر مختلف من مجتمع الى مجتمع وتوفرها على حسب ما یتعارف علیه الناس وعل

(1)عصر في اعتبار هذه الصفات.إلىومن عصر 

وكما سبق وأشرنا أن الكفاءة معتبرة في النكاح، لأن المصالح إنما تنتظم بین المتكافئین عادة، 

وتأبى الزوجة أن،وهي معتبرة في جانب الرجل لا المرأة لأن الزوجة ترتفع بارتفاع مكانة الرجل

عیكون الزوج أدنى منها وت یره بذلك ولهذا اعتبرت الكفاءة في جانب الرجل لا المرأة.                                   

(2)رط استمرار وجودها.توالكفاءة حق للمرأة وأولیائها وهي معتبرة في أول العقد ولا یش

الناس جمیعا به وهو میزان التقوىني عن البیان أن الشریعة الإسلامیة لها میزان واحد تزن وعُ 

"الناس سواسیة :صلى االله علیه وسلم، وقوله(3)﴾إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ﴿لقوله تعالى: 

وهذا المبدأ لا یختلف في أي حال من الأحوال، ولیس محلا للاجتهاد ولذا .كأسنان المشط"

عتقد بأن الإسلام یمیز بین نائز أن جأنه من غیر الإذنحن نتحدث عن الكفاءة بین الزوجین 

.طبقاتإلىالناسالأفراد بمعاییر أخرى، أو یقسم

والإسلام یجیز عقد الزواج بین الرجل والمرأة إذا كان الرجل لیس كفؤا للمرأة، وإنما اعتبر 

فاءته. شرطا في حال عدم رضى الزوجة أو ولیها بالزوج لعدم كالرجلالإسلام الكفاءة في 

"مصالح الناس تختل عند عدم الكفاءة لأنها لا تحصل بحسن :رحمه االله*یقول الكاساني

یر عند الزواج بغیر كفئ فتختل بذلك المصالح، ولأن الزوجین تجري عالاختیار، والمرأة قد ت

أمر ؤبینهما مباسطات في النكاح لا یبقى النكاح بدون تحملها عادة، والتحمل من غیر كف

یثقل على الطباع السلیمة فلا یدوم مع عدم الكفاءة فلزم اعتبارها، إن المقصود بالكفاءة صعب 

في الزواج هو توفیر دواعي الاستقرار والانسجام في الأسرة وتجنب دواعي الشقاق والضرر 

.101مجد الدین أبو الفضل الحنفي، مرجع سابق، ص (1)

، دار الفكر للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، الأردن، صیة (الزواج والطلاق)فقه الأحوال الشخمحمود علي السرطاوي، (2)

.72، ص 2007

.13سورة الحجرات، الآیة (3)

فقیه حنفي من حلب یكنى بملك العلماء، وینسب لكسان وهي بلد في تركستان.:أبو بكر بن مسعود علاء الدین الكاساني*
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والتبغیض، لأن النكاح عقد العمر، ویشمل أغراض ومقاصد كالازدواج والصحبة والألفة 

(1)ولا ینتظم ذلك عادة إلا بین الأكفاء.وتأسیس القرابات

ما یمكن استخلاصه من تعریف الكاساني:

أنه اعتبر الكفاءة في عقد النكاح وكذلك اعتبر أن المصالح لا تنتظم إلا بین المتكافئین -1

وهي معتبرة في حق الرجل لا المرأة. 

رأى بأنه من أجل الاستقرار في الأسرة وتجنب الشقاق بین الزوجین وجب مراعاة الكفاءة -2

وحسن الاختیار.

كفء، قد تعیر بسبب ذلك كما أنه یصعب على المرأة بغیررأى أنه في حال زواج المرأة -3

أن تتحمل العیش مع غیر كفء، لأن مكانتها ترتفع بارتفاع مكانة زوجها.

:المذاهب الفقهیة الأربعة حول تعریف الكفاءةوقد اختلفت 

عند الحنفیة: -أ

إلا أنهم اتفقوا على أن الكفاءة تعتبر في ستة أمور ،تعریف لهالماختلف الأحناف في إعطائه

فهم یعرفونها على أنها المماثلة ،"النسب، الدین، المال، الحرفة، الإسلام، الحریة":وهي

ستة.والمساواة في هذه النقاط ال

عند المالكیة: -ب

اعتبروا في أن الكفاءة تتمثل في: 

فهم متفقون على أنها المماثلة والمساواة كذلك في هذین الأمرین.،"الدین، السلامة من العیوب"

عند الشافعیة: -جـ

:وما اتفقوا علیه أن الكفاءة تتمثل في،اكتفوا في تعریفهم لها أنها: أمر یوجب عدمه عارا

.والحریة"،"الدین، النسب، والمال، والحرفة

عند الحنابلة: -د

اعتبروا الكفاءة في خمسة أشیاء وهي: 

واتفقوا كذلك على أنها المماثلة والمساواة في هذه،" التدین، النسب، الحریة، الصناعة، الیسار"

، الجزء الثالث، الطبعة الثانیة، دار الكتب بدائع الصنائع في ترتیب الشرائعأبو بكر بن مسعود علاء الدین الكاساني، (1)

.573، ص 1986العلمیة، بیروت، 
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(1)الأمور.

نابلة والحنفیة حالفقهیة هو أن الوبناء على هذه التعریفات للكفاءة في النكاح من الناحیة 

والمالكیة یرون فیها المماثلة والمساواة في أمور معینة، أما تعریف الشافعیة فهو مختلف وأكثر 

ي وضعت لأجله الكفاءة وهو عدم حصول العار إضافة الى ذوضوحا فهو یحدد الضابط ال

.خمسة أموراشتراطهم

أن الكفاءة هي :ا مانعا للكفاءة في الزواج وهووفي الأخیر یمكننا أن نستخلص تعریفا جامع

أمور اجتماعیة واقتصادیة من أجل تحقیق السعادة الزوجیة المماثلة والمساواة بین الزوجین في

والمقصود بالمساواة أن یكون الزوج نظیرا لها ،وترفع عن المرأة أو أولیاؤها الحرج ودفع العار

في المركز الخلقي والمالي.

موقف المشرع الجزائري من الكفاءة في عقد الزواجالث:الفرع الث

الكفاءة وتركوا یتطرقوا لموضوعأن دول المغرب العربي ككل لم الأمریجب الإشارة في بادئ 

تنظیم أوضاعهم الخاصة وفقا لأعراف هذه و حریة الاختیار للأفراد لاختیار من یناسبهم للزواج 

الدول لنسبیة الموضوع.

كان 2005إن موقف المشرع الجزائري غیر واضح في موضوع الكفاءة فقبل تعدیل قانون 

المشرع الجزائري ینص على حالة عضل ومنع الولي من هي في ولایته بالزواج ومن رغبت في 

حیث كانت تنص على ما یلي:2005وبعد تعدیل ،الملغاة12نص المادة بذلك 

یته من الزواج إذا رغبت فیه وكان الأصلح لها، وإذا وقع "لا یجوز للولي أن یمنع من في ولا

من هذا القانون، غیر أن للأب أن 09المنع یجوز للقاضي أن یأذن مع مراعاة نص المادة 

(2)یمنع ابنته البكر من الزواج إذا كان في المنع مصلحة للبنت".

ولهذا أعطى له ،علیهاط الولي في عقد النكاح لأجل مصلحة المولى ااشتر مسألةوبهذا فإن 

المشرع الجزائري دور في زواج المولى، غیر أن هذا الدور قیده بجملة من القیود، بأن لا 

میز تیستطیع الولي أن یمنع مولیته من الزواج سواء كانت بكرا أم ثیبا، فالمادة جاءت ولم 

لح؟ وهل حدد ومن هنا نتساءل ماهي المعاییر لتحدید الزوج الأصالحالات المُتحدث عنها، 

، الطبعة الأولى، دار أحكام الأسرة في الفقه الإسلامي (دراسة مقارنة)أحمد بخیت الغزالي، عبد الحلیم منصور علي، (1)

.64، ص 2009-2008، مصر، الفكر

، المتضمن قانون الأسرة الجزائري، الجریدة الرسمیة للجمهوریة 1984یونیو 09المؤرخ في 11–84من القانون رقم (2)

.911، ص 15الجزائریة، العدد 
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مع العلم أنه من المتفق أنه الأصلح تعني الأكفء من ؟المشرع الجزائري معنى "الأصلح"

الكفاءة أي أن الزوج یكون أصلح للمولى علیها في حال ما إذا أثبتت البنت أن الزوج أصلح لها 

ن هو ولا یوجد مبرر للمنع. ویصبح الأب في هذه الحالة متعسف في منع ابنته من الزواج بم

ففي هذه الحالة یحق للبنت أن تلجأ للقاضي دون ،أدق بمن هو كفء لهاوبمعنىأصلح لها 

ثم إن المطلع على ، أن تعود الولایة للذي یلیه في حالة عضل الأب الأول في رأي الفقهاء

یجد أن المشرع الجزائري لم ینص على 2005نصوص قانون الأسرة الجزائري بعد تعدیل 

وعلیه وجب في هذه الحالة ،د الزواج ولم یوضح موقفه تجاه هذا الموضوعالكفاءة في عق

"كل ما لم یرد علیه نص في :والتي تنص علىقانون الأسرة الجزائريمن 222تطبیق نص 

(1)".هذا القانون یرجع فیه الى أحكام الشریعة الإسلامیة

الأحسن للمشرع الجزائري لو تبنى موقف وآراء فقهاء المذهب المالكي من أجل توضیح كان من 

الصورة وإزالة الخلاف، ولعل أن عدم نص المشرع الجزائري على موضوع الكفاءة  في موضوع 

تغیر الأعراف حیث أصبحت المرأة في هذا الزمان تتزوج بالرجل دون مراعاة إلىالزواج یرجع 

یرجع بسبب ذلك حصر دور الولي في الزواج حیث أصبح الولي بعد تعدیل من هو كفء لها و 

تماشى مع سلوك وأعراف یمجرد شرط في عقد الزواج ولیس ركن، فالمشرع الجزائري قد 2005

المجتمع الجزائري.

المطلب الثاني: دلیل الكفاءة  

ه أن المصالح تنتظم بین لقد جاءت الشریعة الإسلامیة متوافقة مع الفطرة البشریة ومما لاشك فی

المتكافئین وهذا ما أكدته الكثیر من النصوص سواء من القرآن الكریم أو من السنة النبویة 

وكذا من العقل والمعقول.،الشریفة

دلیل الكفاءة من القرآن الكریم الفرع الأول: 

أجل تحقیق الزواج منالكفاءة فيدلت الكثیر من نصوص القرآن الكریم على وجوب مراعاة 

السعادة الزوجیة والاستقرار والمودة والرحمة بین أفراد الأسرة الواحدة نذكر منها:

لجریدة الرسمیة ، المتضمن قانون الأسرة الجزائري، ا1984یونیو 09المؤرخ في 11–84من القانون رقم 222المادة (1)

.911، ص 15للجمهوریة الجزائریة، العدد 
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نْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَیْهَا وَجَعَلَ بَیْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَ ﴿:قال تعالى ةً وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّ

(1).﴾لِّقَوْمٍ یَتَفَكَّرُونَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآَیَاتٍ 

أزواجا، حیث أن المولى عز یكنَّ لهمإن االله تبارك وتعالى قد خلق للرجال من جنسهم إناثا 

بینهم وبین الأزواج تلافئالاولما حدث هذا ،وجل قد خلق حواء من ضلع آدم الأقصر الأیسر

كان ذلك من رحمة االله ببني آدم أن جعل أزواجهم من جنسهم وجعل بینهم وبینهن ،والتجانس

وبالتالي فإن ما یكفل ویضمن السعادة بین الزوجین ،مودة ورحمة وهي المحبة، ورحمة ورأفة

وتحقیق السكینة والمودة والرحمة، إذا قامت على أسس سلیمة من حسن الاختیار أي یكون 

اختیار المرأة لمن هو كفء لها هو ضرورة من الضروریات في الحیاة الرجل كفء للمرأة، فإن

إلىالاجتماعیة یتوقف علیها بقاء الأسرة واستمرار الحیاة الزوجیة واستقرار النفس والاطمئنان 

الطرف الآخر والالتزام الخلقي بالحقوق والواجبات وتوزیع المسؤولیات بما یكفل، احتمال الأعباء 

اون والتعاطف والتفاهم والحب وهذا ما ینعكس أثره على سیر الحیاة الأسریة من في الحیاة بالتع

(2)حسن تربیة الأبناء.

(3).﴾وَالطَّیِّبَاتُ لِلطَّیِّبِینَ وَالطَّیِّبُونَ لِلطَّیِّبَاتِ ﴿قال تعالى:

الفرع الثاني: الدلیل من السنة النبویة الشریفة 

یث النبویة الشریفة على أن الكفاءة معتبرة في عقد النكاح لقد حث الإسلام في الكثیر من الأحاد

ویتجلى ذك في الكثیر من الأحادیث من بینها: 

حدثنا أبي بكر بن أبي سیبة، وحدثنا سفیان عن أبي بكر الجهم بن صغیر العدوي قال: 

نفقة، سمعت فاطمة بنت قیس تقول أن زوجها طلقها ثلاثا فلم یجعل لها رسول االله سكنا ولا "

تني فآذنته فخطبها معاویة وأبو نقالت: قال لي رسول االله صلى االله علیه وسلم: إذا حللت فآذ

جهم وأسامة بن زید فقال لها رسول االله صلى االله علیه وسلم: طاعة االله وطاعة رسول االله خیر 

(4)."لك، فتزوجته فاعتبطت

.21سورة الروم، الآیة (1)

، الجزء السادس، الطبعة الأولى، دار طیبة تفسیر القرآن العظیمأبي الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي الدمشقي، (2)

.34، ص 1997للنشر والتوزیع، السعودیة، 

.26سورة النور، الآیة (3)

، دار الرشد للكتاب والقرآن الكریم، الطبعة الرابعة، الجزائر، صحیح مسلمأبي لحسین مسلم بن الحجاج النیسابوري، (4)

.574، ص 1480، رقم الحدیث 2010
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م أوضح بأن معاویة لا مال له، ما یتضح من هذا الحدیث أن رسول االله صلى االله علیه وسل

یسیر ولا یقع موقعا من كفایته، وأما أبو جهم فیضرب ءلأن الفقیر قد یطلق على من له شي

فقدم أمرها الرسول علیه الصلاة والسلام بأن تنكح أسامة بن ،النساء وقاس في معاملته معهن

(1)زید.

اعتبر الكفاءة في عقد الزواج ما وما نستنجه من هذا الحدیث أن الرسول صلى االله وسلم قد 

فاطمة بنت قیس وكذا أسامة بن زید فأمره علیه الصلاة لیدل على ذلك خطبة معاویة وأبو جهم 

ثلاثة وقد رأى كذلك أن يفقد خیر صلى االله علیه وسلم بینهم ف،والسلام بالزواج بأسامة بن زید

عیش معه ولو لم یكن تمكانها أن أسامة بن زید أكفء الثلاثة لفاطمة بنت قیس وهو الذي بإ

علیه الصلاة والسلام یعتبر الكفاءة في عقد الزواج لما خیرها على أفضل الصلاة والسلام 

وهنا اعتبر الكفاءة في المال وغیره مشروعة في الزواج.،أسامة بن زید

فقد قال أبو سلمة ویحي ولما هلكت خدیجة ،كما نذكر كذلك قصة خدیجة رضي االله عنها

یا رسول االله ألا ":قالت،ونعضي االله عنها جاءت خولة بنت حكیم امرأة عثمان بن مظر 

تتزوج؟ قال من؟ إن شئت بكارا وإن شئت ثیبا قال فمن البكر؟ قالت ابنة أخي أقرب خلق االله 

معة فقالت: ماذا أحل ز عز وجل إلیك، عائشة بنت أبي بكر، قال ومن الثیب قالت: سودة بنت 

أبي فاذكري ذاك له، إلى: أدخلي تعلیك من الخیر والبركة؟ قالت وما ذاك؟ قالاالله عز وجل 

وكان شیخا كبیرا قد أدركه السن قد تخلف عن الحج فدخلت علیه فحیته بتحیة الجاهلیة فقال 

من هذه؟ فقالت خولة بنت الحكیم قال فما شأنك؟ قالت: أرسلني محمد بن عبد االله أخطب علیه 

م، ماذا تقول صاحبتك؟ قالت تحب ذاك، قال: أدعها إن فدعیتها، قال أي سودة قال: كفء كری

بني إن هذه تزعم أن محمد بن عبد المطلب قد أرسل یخطبك وهو كفء كریم أتبین أن أزوجك 

به، قالت نعم، قالت أوعه لي، فجاء الرسول صلى االله علیه وسلم فزوجها إیاه ...".

المطلب الثاني: حكم الكفاءة 

ولا یصح ،غیر المسلمؤمع الفقهاء على أن الكفاءة أصل في الدین فالمسلمة لیس لها كفلقد أج

ولا یحق للمسلم أن یتزوج الكتابیات على خلاف ضعیف كما ،الزوج المسلمإلا منعلیهاالعقد

أن نصوص القرآن واضحة في ذلك منها: 

، الجزء الثالث، الطبعة الأولى، دار البلاغ للنشر والتوزیع، صحیح مسلم بین القداسة والموضوعیةمحمد جواد خلیل، (1)

.361، ص 2009، لبنان، بیروت
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(1).﴾مِنُوایُؤْ تنُكِحُوا الْمُشْرِكِینَ حَتَّىوَلاَ ﴿:قوله تعالى

فَإِنْ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِیمَانِهِنَّ ﴿:وقوله

یَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا لاَ هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلاَ هُمْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ 

وا مَا أَنفَقْتُمْ وَلاَ جُنَاحَ عَلَیْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَیْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلاَ تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُ 

(2).﴾كُمْ وَاللَّهُ عَلِیمٌ حَكِیمٌ وَلْیَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا ذٰلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ یَحْكُمُ بَیْنَ 

فالكفاءة في أصل الدین مما لا خلاف علیها عند العلماء، وكذلك اتفق العلماء على اعتبار 

كفؤا افالفاسق ومرتكب الكبائر لیس،الكفاءة في الدین من حیث الصلاح والاستقامة في الدین

وعلى هذا یقول ابن ،یخالف ذلك إلا بن حزمة والتقنیة وهذا مما اتفقوا علیه أیضا ولم ینللمتد

فالذي یقتضیه حكمه صلى االله علیه وسلم اعتبار الدین في الكفاءة أصلا وكمالا "القیم الجوزیة: 

."فإنه حرم على المسلمة نكاح الزاني الخبیث،ة بفاجرففلا تتزوج المسلمة بكافر ولا عفی

القول الأول:

سوى الدین سواء أصل الدین وإكماله فالكفاءة في الأمور ءيعدم اعتبار الكفاءة في أي ش

الدنیویة لیست شرطا لصحة النكاح أو لزومه وهو ما ذهب إلیه ابن حزم فقد قال: أهل الإسلام 

لا یحرم على ابن زنجیة نكاح ابنة الخلیفة الهاشمي والفاسق الذي بلغ الغایة من إخوةكلهم 

ؤا للمسلمة الفاضلة، وكذلك الفاضل المسلم كفؤا للمسلمة المسلم مالم یكن زانیا كف،الفسق

ما ذهب إلىواحتج ابن حزم ،يخلم تكن زانیة، فقال بعض الحنفیة كالكاساني والكر الفاسقة ما

إلیه بما یأتي: 

(3).﴾اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَاتَّقُوا ۚ◌ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَیْنَ أَخَوَیْكُمْ ﴿قوله تعالى:-1

(4).﴾فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ﴿وقال أیضا:

(5)تان الآیتان خطاب لجمیع المسلمین بلا فرق.اوقال بن حزم أن ه

.221سورة البقرة، الآیة (1)

.110سورة الممتحنة، الآیة (2)

.03سورة النساء، الآیة (3)

.10سورة الحجرات، الآیة (4)

، الطبعة الأولى، دار قندیل للنشر، الأردن، أحكام الزواج والطلاق في فقه الإسلام الظاهريمصطفى محمد أمین حیدر، (5)

.113، ص 2010
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وقد أنكح النبي صلى االله علیه وسلم زینب لزید مولاه وقد كانت بنت عمته، وكذلك زوج المقدار 

نت الزبیر بن عبد المطلب.صناعة ب

"... لا فضل :ابن حزم في بعض الأحادیث قوله صلى االله علیه وسلمإلیهومما یؤید ما ذهب 

لعربي على أعجمي ولا أعجمي على عربي ولا أحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا 

بالتقوى ... ".

القول الثاني: 

اعتبار الكفاءة في الأمور الدنیویة وممن قال بذلك الحنفیة والمالكیة إلىذهب جمهور العلماء 

والشافعیة والحنابلة.

ولقد استدلوا بعدة أدلة نذكر منها:

(1).یروا لنطفكم وانكحوا الأكفاء ..."خت"لقوله صلى االله علیه وسلم:

زوجوهن إلا من "....ألا لا یزوج النساء إلا الأولیاء ولا یصلى االله علیه وسلم:وقوله

(2)الأكفاء".

وقال الشافعي أصل الكفاءة حدیث بریدة حیث أنها كانت أمة وزوجها عبد فأعتقت فخیرها النبي 

صلى االله علیه وسلم في أن تبقى زوجة للعبد وبین الطلاق وهذا یدل على أن العبد لیس كفؤا 

للمرأة. 

على إطلاقه كما یقول: فالمسلم لكن لیس،هم ورأي ابن حزمجوبناء على رأي الفریقین وحج

الفاسق الذي بلغ الغایة في الفسق كفء للمسلمة الفاضلة، وكذلك الفاضل المسلم كفء 

:لم تكن زانیة، وقد عارض هذا الكلام حدیث الرسول علیه الصلاة والسلامإنللمسلمة الفاسقة 

(3).رض وفساد عریض"تكن فتنة في الأاتفعلو ألا"إذا أتاكم من ترضون دینه وخلقه فزوجوه 

من قبل الأولیاء على دین وأخلاق الرجل المتقدم للنكاح، اوبهذا فالحدیث واضح باشتراط الرض

النبي صلى االله علیه وسلم ذكر فقط الرجل لأنفالرجل الفاسق یحق للأولیاء منعه من النكاح 

أحد علیه لا عن دینه ولا عن االمتدین، وصاحب الأخلاق الحسنة فمثلا شارب الخمر لا یرض

(4)أخلاقه، لكن بن حزم یجیز له زواج المسلمة الفاضلة المتدینة.

.مستدركهرواه الحاكم في (1)

.السنن الكبرىرواه البیهقي في (2)

رواه الترمذي.(3)

مرجع سابق.(4)
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المبحث الثاني: آثار الكفاءة في عقد الزواج 

إن الكفاءة في عقد النكاح أمر لابد منه وقد لقي تخلفها فیه عدة اختلافات للعدید من المذاهب 

، حیث أنه لكل مذهب رأي یستند إلیه انطلاقا من دلیل الفقهیة خاصة المذاهب الفقهیة الأربعة

شرعي سواء في الكتاب أو السنة وقد اختلف الفقهاء في الكفاءة وقد اختلفوا في ثلاثة آراء:

.انها شرط لزومالقول الأول:-

.انها شرط صحةالقول الثاني:-

.انها لیست شرطا مطلقاالقول الثالث:-

بین اللزوم والصحةول: الكفاءة المطلب الأ 

العقد من أصله، نقضویقصد بالفسخ ،عقد الزواج عقد لازم، لیس لأحد أن یتفرد بفسخه

لم یكن، ویجب أن یعلم أن الطلاق لیس فسخا لعقد الزواج، وهو من الحقوق التي هواعتباره كأن

للزوج بموجب عقد الزواج.

لا یمكن تحقیق المقاصد الشرعیة قضه، لأنه نوعقد الزواج وجب أن یكون لازما لیس لأحد 

منه، إلا اذا كان لازما، فحل الاستماع الذي ینتج عنه النسل وما یترتب عن ذلك عنایة بالنشء 

صبح الحیاة الزوجیة ضررا تلا یكون إلا مع لزوم العقد، أما الطلاق فهو إنهاء العقد، عندما 

وظلما، بدل المودة والرحمة.

فإذا شاب الرضا إكراه، أو ،اء العقود في الشریعة الإسلامیةإن الرضا عنصر أساسي في انش

فمن ،خدیعة أو تدلیس یكون الرضا في هذه الحالة غیر تام، ویكون العاقد الآخر له حق الفسخ

هنا نعرف معنى شروط اللزوم في عقد الزواج فقد یكون ولي الزوجة لیس على علم تام بأحوال 

غیر قومه أو أوهمها وأوهمهم أنه إلىلزوجة وبها وانتسب الزوج ویكون الزوج قد غرر بأهل ا

ذو مال، وذو منصب وتبین لهم غیر ذلك، مما لو وضعه أولا لما قبلت الزوجة أو وافق ولیها، 

(1)لهذا كله قد ینشأ العقد، وتترتب علیه أحكامه مع ذلك یكون غیر لازم.

، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، أحكام وآثار الزوجیة "شرح مقارن لقانون الأحوال الشخصیة"محمد سمارة، (1)

.121، ص 2008الأردن، 
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الكفاءة شرط لزوم في عقد الزواج الفرع الأول

یرى جمهور الفقهاء أن الكفاءة شرط في لزوم الزواج لا صحة فیه واستدلوا فیما یلي: 

حدیثه صلى االله علیه وسلم: "ثلاث لا تؤخر الصلاة إذا أتت والجنازة إذا حضرت والأیم إذا -أ

.وجدت لها كفؤا"

." تخیروا لنطفكم وانكحوا الأكفاء"وحدیثه صلى االله علیه وسلم:-ب

، تكن فتنة اتفعلو ألا"إذا أتاكم من ترضون دینه وخلقه فزوجوه ث أبي حاتم المزني:وحدی-جـ

في الأرض وفساد كبیر". 

تقوى بعضها بعض فتصبح حجة بالتظافر ی"فهذه الأحادیث الضعیفة قال الهمام الفقیه الحنفي:

مرتبة الحسن".إلىوالشواهد وترتفع 

بینهما، لأن ؤوهو أن انتظام المصالح بین الزوجین لا یكون عادة إلا اذا كان هناك تكاف-د

الشریعة تأبى العیش مع الخسیس فلابد من اعتبار الكفاءة من جانب الرجل لأن الزوج لا یتأثر 

(1)بعدم الكفاءة عادة.

 یكون لأحد الزوجین أو فشروط اللزوم هي التي یتوقف علیها بقاء العقد واستمراره بحیث لا

كان لأحد فسخه غیرهما حق فسخ العقد بعد أن توافرت شروط انعقاده وشروط صحته إذ لو

لكان غیر لازم فالعقد بعد توافر مختلف الشروط لیكون لازما لابد أن تتوافر فیه الشروط الآتیة: 

درجة واحدة كما عند أن یكون العاقد فاقد الأهلیة "الصغیر والمجنون" سواء كان الصغر -1

.الشافعیة، أو درجتین كما عند الحنفیة

أن یكون العاقد هو الأب والجد، وقد ذكرنا أحكام تزویج الصغار والمجانین مفصلة في 

.الصفحات الماضیة، ویدخل هذا الشرط ضمنها

لجنون فالقانون قد اشترط كفاءة الزوجین، واعتبر عقد زواج الصغار فاسدا، أما عدم الأهلیة ل

والعته، فقد ذكرناه هو الآخر والقانون على اشتراط إذن القاضي عند تحقیق المصلحة وقد أجاز 

الحنفیة لغیر الأب عقد زواج الصغیر، ولكنهم جعلوا العقد غیر لازم أي للصغار الحق بعد 

البلوغ في فسخ العقد، أما عقد الأب والجد فیكون لازما، ولیس للصغیر إذا بلغ حق الفسخ 

وكذلك المجنون إذا أفاق كما مر معنا.

، الطبعة الأولى، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، الخلاصة في أحكام الزواج والطلاقعبد القادر بن حرز االله، (1)

.67، ص 2007
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أن یكون كل واحد من الزوجین خالیا من العیوب المبیحة للفسخ والتي سنتكلم مفصلا عنها -2

.الزوجینعند الكلام عن التفریق بین

إذ یتم الزواج بهم بمهر المثل سواء یتولى عقد النكاح المالي كما عند الشافعیة، أن تتولاه -3

كما عند الحنفیة ففي الحالتین لابد من مهر المثل وذلك لوقوع التفاخر به كما قال المرأة نفسها

الحنفیة، فهو من حق الأولیاء لدفع العار عنهم والمعتبر في مهر المثل النسب، فیراعى في 

من تنسب إلیه هذه إلىالمرأة المطلوب في مهر مثلها أقرب من تنسب من نساء العصبة 

(1)المرأة

أصحاب هذا القول على القائلین بأن الكفاءة شرط صحة بأنه لو كانت الكفاءة شرطا ولقد رد

ولقد استدل أصحاب هذا الرأي ،صحة لما صح العقد وأسقط حق الأولیاء والمرأة في الاعتراض

ببعض الأدلة نذكر منها:

وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ ﴿:قال تعالى

(2).﴾أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ 

یتبین لنا من خلال هذه الآیة الكریمة أن االله تبارك وتعالى بین أن التفاضل بین الناس یكون 

ط لزوم في عقد الزواج. فقط بالعمل الصالح والتقوى فقط وهذا ما یجزم بأن الكفاءة شر 

"أن جاریة بكرا أتت النبي صلى االله علیه وسلم فذكرت أن كما روي عن عبد االله بن عباس:

(3).أباها زوجها وهي كارهة فخیرها النبي"

فإنها لن تخرج عن كونها شرط لزوم لأن كل ،من المعقول: مادامت الكفاءة حق للمرأة وأولیائها

(4)كفي.بلم یكن الزواج إذاق في الاعتراض من المرأة وأولیائها الح

الأحادیث الضعیفة بالدرجة الأولى إلىوا لنهم استدأوما یمكننا استنتاجه من هذا الرأي 

أنها ظنیة وأنها قطعیة الدلالة في قولهم بأن الكفاءة شرط لزوم ولیست شرط إلىبالإضافة 

صحة في عقد الزواج.

.121محمد سمارة، مرجع سابق، ص (1)

.13سورة الحجرات، الآیة (2)

.191، ص 1981، دار الفكر الجامعي، مصر، عقد الزواج وآثارهمحمد أبو زهرة، (3)

.731، ص 2096، رقم الحدیث سننهأخرجه أبو داود في (4)
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الفرع الثاني: الكفاءة شرط صحة في عقد الزواج  

القول بأن الكفاءة شرط لصحة الزواج وقد قال لهذا الرأي بعض إلىیرى أصحاب هذا الرأي 

الحنفیة، وهو المفتى به والحنابلة في غیر المشهور عندهم وقول عند الشافعیة وقالوا أن فقدان 

به.او رضو الكفاءة في عقد الزواج یجعل العقد باطلا ول

أنهم یعتبرون الكفاءة إلىوبذلك فإن شرط الصحة لا یسقط بإسقاطه من المتعاقدین بالإضافة 

شرط صحة تبعا لصاحب الحق فیها فهم یرونها حق الله تعالى على أساس شرط الإسلام في 

عقد الزواج لدى جمیع الفقهاء فلیس لأحد إسقاطه فلو تزوجت المسلمة من كافر رد نكاحها ولو

حصل التراضي وبالتالي فإن شرط الإسلام شرط أساسي في عقد النكاح على المرأة المسلمة 

ستطیع حصر شروط الصحة الخاصة بالزوج في: نوبهذا 

فلا یصح من كافر كتابي أو غیره ولو كان المعقود علیها كافرة لما سیأتي أن الإسلام:-1

أنكحنهم فاسدة، وإنما أقروا بعد الإسلام علیها تألیفا لهم، وبهذا الشرط فإن عقد المسلمة على 

یُؤْمِنَّ تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىوَلاَ ﴿قوله تعالى:(1)كافر كتابي أو غیره باطل والدلیل على ذلك

شْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلاَ  یُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَیْرٌ تنُكِحُوا الْمُشْرِكِینَ حَتَّىوَلأََمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَیْرٌ مِّن مُّ

(2).﴾مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ 

:أخلاقة أو برمة على رجل تحریما بما فیه شحأن لا تكون المرأة م-2

لت الحرمة عد العقد صحیحا عند الحنفیة قكما لو كان التحریر قد ثبت بتحریر ظني، فإن  انت

وأما العقد عند  الشافعیة فیكون صحیحا عند انتفاء الحرمة وباطلا عند ،وفاسدا عند ثبوتها

من اح، كالزواج بالمعتدةكثبوت الحرمة لعدم الفرق عندهم بین الباطل والفاسد في عقد الن

من امرأة أرضعته مرة واحدة ففي تزوجاطلاق بائن، والتزویج من أخت معتدة من زواج بائن إذ

الحالات السابقة إذا اثبتت الحرمة عندهما كان الحكم واحدا وهو الحرمة كما في الزواج بالمعتدة 

ي الإشارة ما ینبغأنه یكون فاسدا عند الحنفیة وباطلا عند الشافعیة ولكنإلا،من طلاق بائن

الیه أن الآثار المترتبة علیه واحدة عند الاثنین ویجب التفریق بینهم.

.86عبد القادر بن حرز االله، مرجع سابق، ص (1)

.221سورة البقرة، الآیة (2)
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الصیغة: -3

الزواج بمدة العقد سواء كانت المدة معلومة أو مجهولة رنأن تكون مؤبدة غیر مؤقتة فإذا أقت

والعدة ویثبت رلم یعلم، وحیث لا أحد فوجب المهكما في نكاح المتعة سواء أعلم بالفساد أو

النسب.

لأن أثر انعدام هذا ،قلت: أن الأول عد بهذا الشرط من شروط الانعقاد المتعلقة بالصیغة

هما من شروط الصحة كما فعل ذلك الدكتور االشرط هو البطلان عند الحنفیة والشافعیة، لا عد

ع كما لو قیل أعطیك التمتظثم لابد من الفرق من نكاح المتعة فیما إذا انعقد بلف،یليحوهبة ز 

بك یوما أو شهرا، وبینما انعقد بلفظ التزویج كأن یقول أتزوجك لمدة عشرة أتمتعكذا على أن 

والثاني فاسد عند الحنفیة إلا الإمام زفر إلا ،أیام ونحو ذلك فالأول باطل عند الحنفیة والجمهور

لا یبطل بالشروط الفاسدة باطل والعقد صحیح على اعتبار أن النكاحأصبحاشترطإنأنه قال

وهذا النوع من الزواج متفق على حرمته ولم یخالف في ذلك الشیعة الإمامیة.

الولي: -4

ولقد عد البعض (الكاساني) الولي شرطا من شروط الصحة عند الحنفیة والشافعیة، وإن عد 

ا لابد منه الولي شرطا لیس صحیحا فهو ركن عند الشافعیة ولا یجوز الزواج بدونه وهو مم

وعند الحنفیة من حیث الجملة لیس بشرط لأن للمرأة البالغة أن تزوج نفسها بإذن الولي أو من 

دون اذنه، فعبارة النساء عندهم صالحة لإنشاء العقد، فالولي لیس شرطا للصحة عند الحنفیة 

، كما توهم العدید من الباحثین، وتفصل ذلك یأتي في مسألة الولي.یةوالشافع

لشهود: ا-5

الشهود شرط الصحة باتفاق الحنفیة والشافعیة (لكن ما یتبین من خلال كتب الشافعیة والحنفیة) 

إلا الشیعة الجعفریة یرون صحة الزواج دون ،فلا یصح الزواج دون شهود وهو قول الجمهور

والشهود وإن كانوا من شروط الصحة باتفاق الحنفیة والشافعیة إلا أنه حصل خلاف،شهود

(1)بینهما في العدید من المسائل.

هود وإثم العقد دون شهود شلا خلاف بین الحنفیة والشافعیة في عدم صحة انعقاد الزواج دون 

.كان صحیح وموجب للتفریق بین الزوجین

، دراسة مقارنة بالقانون، الطبعة الأولى، أحكام الأسرة (الزواج والطلاق) بین الحنفیة والشافعیة، البامريبا بكر أإسماعیل (1)

.91، ص 2009حامد للنشر والتوزیع، الأردن، دار ال
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ولكن الخلاف بینهما قائم في صفات معینة في الشهود كالذكورة فهي شرط فیهما أم لا؟ وبعبارة 

أخرى هل ینعقد الزواج بشهادة رجل واحد أو امرأتین أم لا؟ 

:ةمذهب الحنفی

یصح انعقاد العقد بشهادة رجلین، أو رجل وامرأتین، فلیس الشهادة على عقد الزواج عند الحنفیة 

الرجال لقد استدل الحنفیة لمن هبهم بما یأتي مقصورا على 

من الكتاب:أولا:

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ یَكُونَا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ ﴿:قال تعالى

(1).إِحْدَاهُمَا الأُْخْرَى﴾ذَكِّرَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُ 

الزیلعيصحة انعقاد الزواج بشهادة رجل واحد وامرأتان لأن الأصل كما یقول على الآیة دلیل 

أن تقبل شهادة النساء مطلقا، ولكن جاء النص بخلاف فلم تجز شهادتهن في الحدود 

ود تدر والقصاص كي لا یكثر خروجهن ولأن في شهادتین ضربا من الشك والشبهة والحد

ولكن بقي حكم شهادتهن على الاصل وهو القبول في ،بالشبهات فلا قیمة لشهادتهن فیها

كانت واردة في الأموال، ولكن لیس هناك مانع من دخول وإنالنكاح والطلاق وغیرهما فالآیة 

.تخل ابتداء فقیاساو الشهادة على الزواج فیها، 

ل عدم قبول شهادة النساء وإنما أجیزت هنا في "إن الأص:یة على هذا بقولهمعولكن رد الشاف

الأموال استثناء ضرورة احیاء حق العباد فلا تدخل شهادة النساء على النكاح في الآیة 

وأما القبول بأنها تدخل قیاسا فغیر مقبول لأن الأموال لكثرة وعودها ودنو خطرها كانت القاعدة 

ثر وقوعه، فلا یلحق بها ما هو أعظم خطرا أو أقل ما یكع فیهاسفیها التوسیع، إذا العادة أن یو 

ن القصد من البیع المال والقصد من النكاح ثم إن النكاح یخالف البیع لأ،وجودا كالنكاح

الاستمتاع، وطلب الولد فلا یقاس علیه.  

: "أنه شهادة النساء مع الرجال والطلاق والفرق، لكن أجیباروي أن عمرا وعلیا أجاز من الأثر:

.ثم إنه من روایة الحجاج وهو لا یحتج به"، لا حجة في هذا الأثر لأنه منقطع

أن أهلیة الشهادة مبنیة على الولایة، والولایة مبنیة على الحریة وهي موجودة في من المعقول:

ها بالأهلیة كالرجل، علتمتهنالنساء في الاتفاق لذا كانت شهادتهن حجة أصلیة فأجیزت شهادت

القدرة دلالةذلك لوجود يرجل فلت المرأة او التحمل فتكون بالمشاهدة والضبط وقد ساوأما أهلیة

.282سورة البقرة، الآیة (1)
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لكن رد الشافعیة على هذا الدلیل بقولهم أن ،وهو العقل الممیز المدرك للأشیاء واللسان الناطق

من الضیاع، ألا ترى أنه لو وجد رجلان العبادحجة ضروریة حفاظا على حقوق اءشهادة النس

(1)ان وكلهم شهود فإن القبول هو شهادة الرجلین لا الرجل والمرأتین.وامرأت

لا ینعقد النكاح عند الشافعیة إلا بشهادة رجلین، ولا یصح انعقاد الزواج یة:عمذهب الشاف

:يهادة رجل واحد وامرأتین، واستدل الشافعیة لمذهبهم بما یأتشب

أولا: الكتاب 

نكُمْ وَأَشْهِدُوا ﴿قوله تعالى: (2).﴾ذَوَيْ عَدْلٍ مِّ

ذلك على أنفدلالرجلین في الطلاق والرجعة على وجل نصزة في الآیة أن االله علوجه الدلا

اونكیحتمل أن یلالأن الشاهدین مافي الطلاق والرجعة شاهدان أن لا نساء فیهكمال الشهادة

.النكاح كالطلاقفي إلا رجلین 

ثانیا: السنة 

وهذا إنما ینطبق على الرجال ، نكاح إلا بولي وشاهدي عدل"لا"...علیه وسلم:قوله صلى االله 

نكُمْ ﴿وهو تأكید لقوله تعالى:  .﴾وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّ

ثالثا: من الأثر:

لا تجوز شهادة النساء على الطلاق والنكاح ولا "روي عن عمر وعلي رضي االله عنهما قولهما: 

."الدماء والحدود

رابعا: من المعقول: 

یكون شاهدا على العقد نفسه لذا كانت شهادة أنكل من یملك إجراء العقد بنفسه جازإن

.لأنها لا تملك إجراء العقد بنفسها، للأدلة القویة الواردة في ذلك،النساء غیر مقبولة في النكاح

خامسا: الترجیح 

أدلتهم ولما لهذا العقد من خطورة في حیاة الناس، لقوةالشافعیة إلیهوالذي یبدو هو ما ذهب 

فكان لابد من الاستشهاد علیه برجلان وعدم جواز شهادة النساء فیها، لاختلال الضبط ونقص 

(3).العقل وقصور الولایة واالله أعلم

.93، 92إسماعیل أبا بكر البامري، مرجع سابق، ص (1)

.02سورة الطلاق، الآیة (2)

.95، 94إسماعیل أبا بكر البامري، مرجع سابق، ص (3)
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المطلب الثاني: اشتراط الكفاءة من جانب المرأة وشروط التفادي

عقد الزواج : اشتراط الكفاءة فيالفرع الأول

إذا زوج فاقد الأهلیة غیر فروعه أو أصله أو واحد منهما وكان معروفا بسوء الاختیار فإنه -1

.یشترط لصحة الزواج كفاءة المرأة

أو یزوجه امرأة دإذا زوج الوكیل وكالة مطلقة موكله كامل الأهلیة فإنه یشترط لنفاذ العق-2

(1).عند الأحنافلصاحبان وهو الراجح اتكافئه كما یرى 

الفرع الثاني: شرائط النفاذ 

یشترط أن یكون كل من العاقدین ذا أهلیة یصوغ بها شرعا مباشرة العقد، فإن كان صغیرا غیر 

وإن كان صبیا ممیزا كان عقده موقوفا على إجازة ولیه، وقد ،ممیزا أو مجنونا كان عقده باطلا

عل العقد على الصغیر من قبل العقد الفاسد فلا سبق القول بأن القانون منع زواج الصغار وج

حاجة للإعادة.

أو وكیل یعقد لموكله فإن ،ویشترط أیضا في عقد الزواج أن یكون العاقد أصیل یعقد لنفسه

تولى العقد غیرهما كان العاقد فضولیا، وعقد الفضولي یكون موقوفا على إجازة صاحب الشأن 

(2)طلا ولم یتخذ وقد منع القانون العقد الفضولي.فإن أجازه جاز وإن لم ینجزه كان با

لیست شرطا مطلقا في عقد الزواج المطلب الثالث: الكفاءة

یرى أصحاب هذا الرأي أن الكفاءة لیست شرط صحة ولا شرط لزوم في عقد الزواج، ومن 

من السنة بأدلةبینهم المالكیة وابن حزم وقالوا أن كل مسلم هو كفء للمسلمة، ولقد استدلوا 

والكتاب والمعقول.

من القرآن الكریم:-1

(3).﴾إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ﴿قال تعالى: 

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاءُ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ ﴿وقال أیضا:

(4).﴾الْمُنْكَرِ 

، 2007، دار الجامعة الجدیدة للنشر، مصر، شرعیة وفقهیةالزواج في الفقه الإسلامي، دراسة محمد كمال الدین إمام، (1)

.151ص 

.86محمد علي السرطاوي، مرجع سابق، ص (2)

.10سورة الحجرات، الآیة (3)

.71سورة التوبة، الآیة (4)
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وجه الدلالة:

المؤمنون جمیعا إخوة لا فرق بینهم.-

إطلاق حلیة نكاح النساء دون تقیید.-

وإذا اعتبرنا الكفاءة في عقد النكاح فهو مخالف لما جاء في نص الآیتین السابقتین.

من السنة:-2

الحادثة الشهیرة لبلال أنه خطب إلى قوم من الأنصار فأبوا أن یزوجوه فقال له رسول االله صلى 

فأمر الرسول علیه الصلاة والسلام لهم ،نيو علیه وسلم قل إن رسول االله یأمركم أن تزوجاالله 

بتزویج بلال دلیل على عدم اعتبار الكفاءة لو كانت معتبرة لم یأمرهم بذلك. وكذلك ما فعله 

رسول االله أنه خطب امرأة قریشیة على مولاه أسامة وقدمه على أسامة وقدمه على عبد الرحمن 

وهذا ظاهر على عدم الكفاءة في عقد النكاح. بن عوف

من المعقول:

لقد جعل الإسلام التساوي في القصاص فیقتل الشریف بمن دونه، فإذا كانت الكفاءة في 

الجنایات غیر معتبرة فعدمها في الزواج من باب أولى، وكذلك الكفاءة في الزواج غیر معتبرة 

(1)جانب الزوج.في جانب الزوجة فواجب أن تعتبر أیضا في 

فالشریعة الإسلامیة قد ساوت بین الناس في الحقوق والواجبات، ولم تفاضل بینهم وإذا كان 

عد الكفاءة في عقد الزواج ههناك تفاضل إنما هو لحكمة فقط أرادها االله عز وجل، كما أن

لفة وحسن تحقیق مقاصد الزواج من مودة وأإلىیفوت الكثیر من المصالح، أما اعتبارها فیؤدي 

المعاشرة بین الزوجین.

رط لزوم شأدلة الفرق الثلاثة یترجح لنا القول بالرأي الثاني القائل باعتبار الكفاءة إلىبالنظر 

وذلك لقوة أدلته.

أن الأول للمسلمة أن تختار من ترضاه، مراعیا في وأقولهو أكثر تماشیا مع العصر الحالي 

الرجل صلحت جمیع صفاته الأخرى، والعكس صحیح ذلك الدین والخلق لأنه إذا صلح دین

دوإذا كان غیر ذلك، یلحقها تعییر وسب من المجتمع خصوصا في هذا العصر الذي لا یترد

خرین، كما أنه مادام المشرع الجزائري قد قلل من صلاحیات وجات الآز لحظة إلا ویقوم بقذف 

الشریعة ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیةالزواج مقارنة بقانون الأحوال الشخصیةحسن محمد عبد الحمید الكردي، (1)

.55، ص 2008والقانون، الجامعة الإسلامیة، غزة، 
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عتبار الكفاءة شرط لزوم تخول له فسخ الولي في عقد الزواج واعتباره شرطا في عقد الزواج، فا

(1)عقد الزواج وحق الاعتراض إذا تزوجت المرأة من هو غیر كفئ لها.

.55حسن محمد عبد الحمید الكردي، مرجع سابق، ص (1)
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الخصال المعتبرة في الكفاءة:الثانيالفصل 

راء الفقهاء في الخصال المعتبرة في الكفاءة آالمبحث الأول: 

المطلب الأول: الكفاءة في الدین

الفرع الأول: رأي علي السید الشرباصي 

وإنما المقصود إسلام ،لیس المقصود بالكفاءة هنا الإسلام للزوج بالنسبة للزوجة المسلمة

الأصول فمن كان أبوه غیر مسلم وهو مسلم، لا یكون كفؤا للمسلمة التي لها أب مسلم ومن 

(1)كان أبوه مسلما فقط لا یكون كفؤا لمن كان أبوه وأجداده مسلمون.

الفرع الثاني: رأي محمد حسن أبو یحي

ه وله وهو الاستسلام الله وحده، وأصلوالمقصود بالدین هنا الإسلام الذي ارتضاه االله وبعث به رس

فالفاسق لیس بكفء ،ومساواة الزوج والزوجة في الصلاح والتقوىفي القلب هو الخضوع الله، 

للعفیفة أو الصالحة أو المستقیمة، وفسر فقهاء الدین بالدیانة لأن مطلق الدین هو الإسلام ولا 

ما الكلام في حق الأولیاء في لأن إسلام الزوج شرط زواج نكاح المسلمة، إن،كلام فیه

وقد اعتبر ،الاعتراض للأولیاء بعد انعقاد العقد، وذلك لا یكون إلا في الدین بمعنى الدیانة

(2).الفقهاء الكفاءة في الدین من أعمال المفاخر، والمرأة تعیر بفسق الزوج

المطلب الثاني: السلامة من العیوب

ولا القدرة على إبرام عقد الزواج ،العیوب التي تحول دون تحقیق الهدف من الزواجهونعني بهذ

فتشمل منها: الرجال والنساء ، ومن بین هذه العیوب ما یوجب الرد ومنها من لا یوجب الرد

ثلاثة أشیاء:

ار ولقد اختلف الفقهاء في اعتبار السلامة من العیوب المثبتة للخی، والبرص، والجذامالجنون، 

ذام على رأیین:جعلى الجذام وال

الفرع الأول: الرأي الأول: 

.استدل أصحاب هذا الرأي من السنة ومن المعقول

.149، ص 2002، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، أحكام الأسرة في الشریعة الإسلامیةرمضان علي الشرنباصي، (1)

.252محمد حسن أبو یحي، مرجع سابق، ص (2)
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السنة: -1

(1)."فر من المجذوم، فرارك من الأسد"فیما روي عن النبي صلى االله علیه وسلم قال:

اد بشرط السلامة من العیوب، أفاد الأمر الوارد في الحدیث وهو الفرار من المجذوم على الاعتم

ولو لزم النكاح لما لزم الرسول علیه الصلاة والسلام بذلك.

لا، :أتزوجت یا زید؟ قال":ما روي أن النبي صلى االله علیه وسلم قال لزید بن الحارثةل-2

هن یا رسول االله؟ قال: لا ما:زوج من النساء خمسا، قالتتزوج تستعفف مع عفتك ولا ت:قال

یا رسول االله لا أعرف مما قلت :قال، هیذرة ولا لفوتاالنهربة ولا اللهربة ولا اتزوج الشهبرة ولا ت

هربة فهي الطویلة المهزولة، أما النهبرة الشیئا، فقال: أما الشهبرة فهي الزرقاء البذیئة، وأما 

."غیركفذات الولد منتوأما الهیذرة فالقصیرة الذمیمة وأما اللفو ، فالعجوز المدبرة

وجه الدلالة: 

أفاد الحدیث بأن تلك الأحوال لو لم یكن لها تأثیر في الكفاءة لما أمر الرسول صلى االله علیه 

وسلم بالتحرز منها، فدل ذلك على أن تلك الأحوال ونظائرها من العیوب معتبرة في الكفاءة

من المعقول: -3

یجمعها وهو أن العیب لا یفوت ما هو حكم لا نسلم بأن النكاح یفسخ بتلك العیوب لأن المعنى 

العقد من جانب المرأة وهو الازدواج الحكمي، وملك الاستمتاع وإنما یختل ویفوت بعض ثمرات 

بالإضافة الى أن النفس تعاف صحبة ، ذلك العقد، وفوات ثمرات هذا العقد لا یوجب حق الفسخ

من به بعض تلك العیوب فیختل بها مقصود النكاح.

ثبت عن رفع إنما،والخنوثة،والخصاء،والتعافن،أن الخیار في عملیة الجب، والعنةوكذلك

الضرر بها فوق تلك العیوب إلحاقفي ،والجذام،والبرص،نونجالضرر عن المرأة وعیب ال

المذكورة لأنها من الأدوات المتعدیة عادة، فكما ثبت الخیار بتلك العیوب، فلأن یثبت بتلك 

(2)ى.العیوب الأول

).10/158البخاري، الجزء ((1)

.406–361، المجلد السابع عشر، العدد الأول، ص سلسلة الدراسات الإسلامیة، مجلة الجامعة الإسلامیة(2)

http://www.iugaza.edu.ps/ara/research/
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وعلیه فبالنسبة لإسلام الزوج فهذا أمر متفق علیه فلا تحل مسلمة لكافر ولا یكون كفؤا لها لقوله 

نْ أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِیمَانِهِنَّ فَإِ یَا﴿تعالى: 

(1).﴾لاَ هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلاَ هُمْ یَحِلُّونَ لَهُنَّ رْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلاَ تَ 

:ثل قوله تعالىمأن الكفاءة في الدین معتبرة في الكثیر من الآیات القرآنیة إلىبالإضافة 

ویقول تعالى ، (2)﴾الزَّانِي لاَ یَنكِحُ إِلاَّ زَانِیَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِیَةُ لاَ یَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ﴿

(3).﴾كَانَ فَاسِقًا لا یَسْتَوُونَ أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ ﴿:كذلك

ة من الآیتین عدم المساواة بین المؤمن والفاسق في كل الأحوال من بینها النكاح لوجه الدلا

.س كفؤا سوى للفاسقة مثلهیفالفاسق ل

لكنه ،الملغاة أن الزوجة تختار الأصلح لها12المادة نصت فيوبالنسبة للتشریعات الوضعیة 

بالنسبة للمشرع ءقیاس الصلاح أو أعطى معنى للصلاح، وكذلك نفس الشيلم یحدد معاییر 

لم ، إذ(4)"العبرة بالعفاف لعرف البلد":من قانون الأحوال الشخصیة28المادة السوري في نص

شروط الكفاءة وتركها مراعیا في ذلك العرف السائد وسط المجتمع إلىیتطرق المشرع السوري 

السوري.

الفرع الثاني: الرأي الثاني: 

استدل أصحاب هذا الرأي من المعقول فقالوا أن تلك العیوب لا تمنع من الاستمتاع، أما البرص 

، الاستمتاعق، والقرن، لأن اللحم یقطع والقرن یكسر، فیمكن توالجذام فلا یشكل وكذلك الر 

(5)لهذا المعنى لم یفسخ العقد بتلك العیوب.استنادا 

:الراجحالرأي 

ا معا، لأن هالرأي الذي یترجح لي والأولى بالقبول هو الرأي الذي یثبت الخیار للمرأة وأولیاء

بعض من الحنفیة والحنابلة الذین إلیهوهذا ما ذهب ،المرأة والوليمن خصال الكفاءة حق لكل 

.10سورة الممتحنة، الآیة (1)

.03سورة النور، الآیة (2)

.18سورة السجدة، الآیة (3)

، المتضمن قانون الأحوال 1953یولیو 07المؤرخ في 53/09من قانون الأحوال الشخصیة السوري رقم 28المادة (4)

.03الشخصیة، الجریدة الرسمیة، ص 

نفس المرجع.(5)
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باعتبار أن تلك ،والمجنون،والأبرص،المجذومنكاحأعطوا الحق للولي من منع الزوجة من 

.العیوب من الأدوات المتعدیة عادة كما قال محمد بن الحسن من الحنفیة

فلیست معتبرة أما ،وتشویه الصورة،أما ما عدا ذلك من العیوب غیر المثبتة للخیار كالعمى

كفء حیقبعلم والسن فلا اعتبار لها لأن الكبیر كفء للصغیر واللاشتراط الجمال والثقافة وا

لأنتتقارب هذه الصفات أنالأفضل والأولى منولكن،یل، والمتعلم كفء للجاهلللجم

.تحقیق الوفاق بین الزوجین كما تتباعد وجهات النظر والتقدیرات فیما بینهاإلىیدعووجودها 
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الصفات المختلف فیها في الكفاءةالمبحث الثاني:

المطلب الأول: النسب والحریة والصناعة 

الفرع الأول: النسب

ن لشخص معلوم الأب لا لفظا، إذ لا نسب معلوم له ویعرف ماوالمقصود بالنسب أن یكون 

ذلك على أنه القرابة، وهي الاتصال بین إنسانین بالاشتراك في ولادة قریبة أو بعیدة فالنسب 

، ""أن أهل الإسلام كلهم لبعضهم البعض أكفاء:الإمام مالكغیر معتبر عند المالكیة حیث قال 

واستدلوا على أنه لا فضل لعربي على أعجمي وذك استنادا لحدیث الرسول علیه الصلاة 

یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا ﴿:واستدلوا بقوله تعالى،(1)"لا فرق بین الناس في اللون والجنس":والسلام أنه

(2).﴾ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ خَلَقْنَاكُمْ مِنْ 

إن أساس "ا:حیث قالو "والحنابلة،مع أن هناك من اشترط الكفاءة في النسب "الحنفیة، الشافعیة

مستدلین بذلك ببعض ،والمدح،والتعبیر،والتفاضل،التعارفالاعتبار العرف الذي یجعل محل 

".الأحادیث التي رویت عن الرسول صلى االله علیه وسلم

الفرع الثاني: الحریة 

ومن له أب في الحریة لا یكون ،والعتیق لا یكون كفؤا لحرة الأصل،الرقیق لا یكون كفؤا للحرة

كون كفؤا لمن لها أب وأجداد ومن له أب وجد في الحریة لا ی،كفؤا لمن لها أب وجد في الحریة

.في الحریة

،النسبفوالحكمة من اعتبار الكفاءة في الحریة أن الرق یجلب عارا أكثر مما یجلبه ضع

ومن ، (3)والأحرار یعیرون بمصاهرة الارقاء، والعتقاء یعیرون بمصاهرة من دونهم في النسب

عقد الزواج.الناحیة القانونیة لم ینص المشرع الجزائري على الكفاءة في

، ص 2008، السعودیة، 12، العدد مجلة شؤون الأسرة، احالكفاءة في النسب وحكمها في النكعامر بن عیسى اللهو، (1)

25–27.

.13سورة الحجرات، الآیة (2)

.149رمضان السید علي الشرنباصي، مرجع سابق، ص (3)
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الصناعة الفرع الثالث:

فصاحب الحرفة الدنیئة ،المقصود بالصناعة هي كل ما یشتغل به الإنسان ویكتسب منه قوتا له

التي یعایر بها عادة لا یكون كفؤا لبنت الرجل صاحب الحرفة الشریفة، لأن الناس یفتخرون 

لحنفي.الحرف، ویتعایرون بدناءتها وهذا برأي المذهب اعةبرف

من لولیها بتزویجها إلىونرى أن نستمر في أمر الكفاءة حتى لا یسيء للمرأة في أمر تزویجها 

وقد اتفق الشافعیة والحنابلة في اعتبار الكفاءة مع الحنفیة في ،هو أقل منها كفاءة وأدنى مرتبة

وزاد الشافعیة السلامة من العیوب.،الإسلام والحریة والحرفة والنسب

ولم یعتبره الشافعیة، أما الإمامیة ،واختلفوا في المال في الیسار فاعتبره الحنفیة والحنابلة

ولا عبرة ،الصالحبنتلصالحة لفي الدین والتقوى، فالفاسق لیس كفؤا هوالمالكیة فلم یعتبرو 

فمن قدر على دفع ما تعرف على تعجیله من المهر،للمال في الكفاءة عند الشیعة الإمامیة

.وعلى نفقتها  ولو نفقت یوم إذ كان محترف فهو كفء

بن علي زین العابدین على نكاح الإمام زیدأما الشیعة الزبدیة فلا یعتبرون الكفاءة فقد سئل 

"الناس بعضهم أكفاء لبعض وقد تزوج زید بن الحارثة وهو مولى زینب بنت :الأكفاء فقال

(1).جحش"

المطلب الثاني: المال والسن

فرع الأول: المال ال

صاحبه القدرة على المهر والنفقة، لكن ما یمكن ملاحظته في تولأن المال من الناحیة الفقهیة  

ح المرأة عند الغني بجانب المال عند العامة قد یحمل أبعادا في ثنایاها أسباب الطلاق، وقد تص

المال عاملا رئیسیا نوقد یكو ،ا یهدد الرجل به المرأةحویكون المال سلا،الفاحش مجرد سلعة

أما بالنسبة للمرأة، فالعامة لا ترى الرجل عبدا أو خادما قد ،لتعدد الزوجات هذا بالنسبة للرجل

من الملاحظ أن ما سبق ذكره بصدد الكفاءة في عقد الزواج (2).تستغني عنه المرأة متى شاءت

مول به قانونیا في مصر حیث لا وهو المع،المذهب الحنفيهو ما جاء بهالرأي الراجح في

(3)یوجد نص بشأن الكفاءة في الزواج في قوانین الأحوال الشخصیة.

.151رمضان السید علي الشرنباصي، مرجع سابق، ص (1)

.65للنشر والتوزیع، الجزائر، ص ، دار الغرب الزواج والطلاق في الشریعة والقانون والعرفأحمد دكار، (2)

، دار أحكام الأسرة الخاصة في الفقه والقانون والقضاء دراسة لقوانین الأحوال الشخصیةجابر عبد الهادي سالم الشافعي، (3)

.144الجامعة للنشر، مصر، 
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الثالث: العضل المبحث

إن المصطلح القائم علیه البحث هو العضل وهو لفظة قدیمة في المجتمعات الجاهلیة ولكنه 

وهذا بعدما هذبه القرآن الكریم بعد نزوله وقد ،سته في البحثاغیر الذي بصدد در اكان لفظ

إن االله تعالى ،في المیزان مع الرجلؤجاء هذا العضل نتیجة للفهم الخاطئ للمرأة لكانت تتكاف

بحیث لا یمكن تجاوزها إلا بخرق حق ،وبین الضوابط لكل الحقوق،أعطى كل ذي حق حقه

من المعاملات بین ةن االله بنى مجموعالمحظور دینیا وبهذا فإفيشخص آخر، وهنا قد یقع

وبهذا أكد على الجانب الأسري في المجتمع ،والمعاشرة بالمعروف،والرحمة،الأفراد بالمودة

وركز على بناء العلاقات بین الأسر بمجموعة من الأركان والشروط.

،أو الأركانبه مع الشروط توما یخصنا هو الولي الذي أثار جدلا كبیرا بین الفقهاء من حیث تر 

،ع ضرر بالمرأةقو اویأتي فیما إذ،ثار عدم الاستقرار فیما یترتب عن الولایة من ثغراتآوبهذا 

وبهذا كیف عالجت الشریعة ،بعد عضل ولیها الأقرب لها؟من یكون أولى بولایتها بعد ولیها

الإسلامیة أحكام العضل؟

المطلب الأول: مفهوم العضل 

ضلالفرع الأول: تعریف الع

لغة: -أ

عضل الولي على أمره تعضیلا، أي ضیق علیه في أمره فحال بینه وبین ما یرید.

(1)والعضل من عضل یعضل عضلاً من بابي قتل وضرب، والعضل هو الحبس والمنع.

إصطلاحا: -ب

تعریف القدامى  أولا: 

ر من الحنفیة، الشافعیة، الحنابلة:الجمهو -1

.منع الحرة البالغة من النكاح بكفء طلبتهعرفه الكاساني:-أ

ومن هنا لا یسمى ،قید أخرج الأمة وهي ملك لسیدها إن شاء أو جهاد وإلا منعهاالحرة:

عضلا.

.قید أخرج غیر الكفء

.539، الجزء الحادي عشر، ص لسان العربابن منظور، (1)
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عرفه الشربیني:-ب

وهنا أهمل قید الحریة وأضاف في البلوغ وبهذا أخرج ، كفء فیمتنع الوليإلىالبالغة أن تدعو

الصغیرة كونه منعها لأن ذلك لا بعد عضلا.

ورغب كل منهما في ،طلبت ذلكامنع المرأة من التزویج بكفئها إذعرفه ابن قدامى: -جـ

(1)صاحبه.

المالكیة -2

وهنا یرى المالكیة ،بل للإضرار بها،منع الأب ابنته من النكاح لا لمصلحتها:عرفه علیش-أ

.إلا إذا تحقق ضررأن الأب لا یكون عاضلا

سبب خلافه مع الجمهور وخصوا به الولي المجبر بعدم وقوع العضل منه إلا في حال تحقق 

.بینما الجمهور اعتبر الجمیع في الحال الإمتناع عضلا،الضرر

المالكیة یرون أنها مربوطة بالولي فقط على خلاف بقیة المذاهب وربطها :سبب الخلاف-ب

لحة.بالضرر النافي للمص

التعریف المختار: -جـ

"هو منع الولي المرأة العاقلة :بهذا یمكن الجمع بین القیود الواردة فیما ذهب له الجمهور كالقول

.البالغة من الزواج لكفئها إذا طلبت ذلك ورغب كل واحد منهما في صاحبه"

ن: تعریف المعاصریثانیا

"منع المرأة من الزواج من الرجل الكفء :عرف محمد عثمان العضل بقولهمحمد عثمان: -1

.الذي یدفع للمرأة مهر المثل"

(2).منع الولي مولیته من الزواجعرفه محمد الأشقر ومحمد الحفناوي:-2

الفرع الثاني: حكمه 

وَإِذَا ﴿:إن العلماء اجتمعوا على أن العضل حكمه حرام إذا كان ضررا محضا لقوله تعالى

(3).﴾ءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ طَلَّقْتُمُ النِّسَا

والعمل الخیري، ، دائرة الشؤون الإسلامیةالولي وأثره السيء على المرأة والأسرة والمجتمععضل عبد القدوس السامرائي، (1)

.2011دبي، 

نفس المرجع.(2)

.232سورة البقرة، الآیة (3)
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"زوجت أختا لي من رجل فطلقها، حتى إذا انقضت عدتها جاء یخطبها وقول معقل ابن یسار:

، وأفرشتك وأكرمتك فطلقتها، ثم جئت تخطبها لا واالله لا تعود الیك أبدا، وكان زوجتكفقلت له: 

فَلا ﴿:ترجع الیه فأنزل االله تعالى هذه الآیةرجلا لا بأس به وكانت المرأة ترید أن 

(1).فقلت: الآن أفعل یا رسول االله، قال: فزوجها ایاه"، ﴾تَعْضُلُوهُنَّ 

المنع له هل یعد عضلا؟ ،وهناك اختلاف فیما یخص نقصان المهر

عند الشافعیة والحنابلة وأبي یوسف ومحمد:-

حق لها ولم یكن للأولیاء الاعتراض علیها فیه.لیس للولي العضل لنقصان المهر، لكون المهر 

الحنفیة:عند -

للأولیاء منع المرأة من التزویج بدون مهر مثلها، لأن علیهم فیه عارا وفیه ضررا على النساء 

.لنقص مهر مثلها

المالكیة، الشافعیة، الحنابلة: عند -

(2)علیه.إذا طلبت التزویج به وطلبها كفء ورضیت به ومنعها هنا أتفق 

من السنة: 

مْتُ الظُّلْمَ ﴿عن أبي ذر عن النبي فیما روى عن االله تعالى بقوله عز وجل: یَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّ

مًا فَلاَ تَظَالَمُوا (3).﴾عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَیْنَكُمْ مُحَرَّ

:سبب الاختلاف

سببه هو الود بین الزوجین أم لترابط أنه یختلف فیما بین المذاهب في حكم المهر إذا كان 

.الأسرتین

.2571، حدیث رقم صحیح مسلم، البر والصلةأخرجه مسلم، (1)

، رسالة لنیل وتطبیقاته في المحاكم الشرعیة بقطاع غزةالزواج بدون ولي والآثار المترتبة علیهعبد الرحیم رزق مطر، (2)

.57، 56، ص 2006شهادة الماجستیر، كلیة الشریعة الإسلامیة والقانون، الجامعة الإسلامیة، فلسطین، 

.كتاب البر والصلةأخرجه مسلم (3)
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المطلب الثاني: أحكام العضل

الفرع الأول: من بتحقق العضل 

الولي المجبر یعد عاضلا بمجرد رده لأول خاطب كفء رغبت فیه مولیته، وهو قول -أ

.یةكالحنفیة، الشافعیة، المال

بمجرد رده لأول خاطب كفء رغبت فیه الولي المجبر (الأب ووصیه) لا یعد عاضلا-ب

.إلا إذا كان ضرر وهو قول المالكیة،مولیته حتى لو تكرر منه ذلك

:أدلتهم

لم یفرقوا بین الولي المجبر وغیره في مسألة العضل ولم یرد في هذا الشأن أدلة، ومنها أولا:

.﴾فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ یَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ ﴿قوله تعالى: 

من المعقول: 

إن منع فإنه یعد عاضلا بمجرد امتناعه بتزویجها سواء كان مجبرا أولا.

استدلوا بالمعقول ثانیا:

إن الأب لا یعد عاضلا حتى إذا تكرر وهذا للعرف أنه تسود رأیه الشفقة والمحبة، ولهذا لا -أ

.یتهم بالعضل إلا أن قصد الإضرار

الإجبار لكون تصرفاتهم في المصلحة، التي یحرص الولي اعي بصفة ر ص الولي والخلقد -ب

المجبر على توفرها في نكاح مولیته في وقت جهل مولیته مصلحة نفسها وبهذا إذا امتنع 

(1)وتسبب بالإضرار حكم علیه بالعضل.

سبب الخلاف: 

ه.تكل فریق في تعریف العضل وحقیقإلیههو ما ذهب 

الفرع الثاني: صور العضل 

.الفقهاء على صور العضل بحیث إنما تكون من الزوج أو الولياتفق 

عضل الزوج زوجته: -1

وذلك یتحقق بمضارتها وسوء معاشرتها قاصدا أن تفتدي منه بما أعطاها من مهر، ویأخذه 

وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ ﴿منها في هذه الحالة لأنه عوض أكرهت المرأة على بذله بغیر حق فلم یستحقه 

.514، ص 2007الشریعة والقانون، ، رسالة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة عضل المرأة في النكاححسن الباري سهاد، (1)
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(1).﴾لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَیْتُمُوهُنَّ 

عضل الولي: -2

طبها كفء أو امتنع الولي من خالزواج من كفء أو إلىاتفق الفقهاء على أنه إذا دعت المرأة 

(3)لاَ تَعْضُلُوهُنَ﴾.فَ ﴿، (2)تزویجه دون سبب القبول

من صور عضل الولي: 

مجبر یجب علیه تزویج مولیته من الكفء الذي عینته إن العلماء متفقون على أن الولي الغیر 

هي، فإن امتنع عد عضلا ولكن اختلفوا في:

القول الأول: الحنفیة، الشافعیة، الحنابلة

الولي المجبر یعد عاضلا إن امتنع عن التزویج بالكفء الذي اختارته (لدوام الألفة بینهما ولا 

.عفافهما)

أدلتهم من المعقول: 

.هما وذلك بأن یرضى بتزویجها بالكفء الذي اختارته لدوام الألفة بینهماالمودة بین

القول الثاني: المالكیة: 

.لا یعد عضلا إذا زوجها بالكفء الذي یریده

لتهم من المعقول: دأ

(4)الخبرة للولي تكون أوسع من البنت ونظرته تكون أوسع لحرصه على مصلحتها.

سبب الخلاف: 

.بین البنت والولي لكون الحقوق تتنازع بینهما حول النكاحهو تضارب المصالح 

الفرع الثالث: علاجه: 

اتفقوا على تحقیق العضل لدى الولي وتحقق الحاكم من ذلك، فإن الحاكم یأمره بتزویجها فإذا 

:وهنا فیها قولان،نتقل لغیرهتامتنع 

.19سورة النساء، الآیة (1)

:عضل النساءالألوكة الشرعیة، (2)

http://www.alukah.net/shaaria/0/6024
.232سورة البقرة، الآیة (3)

.52حسن البیاري سهاد، مرجع سابق، ص (4)
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حمد في روایة عنه والشافعیة، تنتقل للسلطان وهو قول جمهور الحنفیة والمالكیة والإمام أ-1

.إن كان العضل أقل من ثلاث مرات

من الولي الأقرب للأبعد، فإن عضلوا كلهم تنتقل للحاكم وهو قول الحنفیة وابن عبد السلام -2

من المالكیة والحنابلة، والشافعیة أكثر من ثلاث مرات.

:أدلتهم

القول الأول من السنة: 

، والقیاس لأن "ولى له"فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا :عن عائشة رضي االله عنها قالت

الحاكم ینتزع دین المرأة من الولي وبهذا ینتزع ولایته في الزواج.

من المعقول: 

.اختصاص الحاكممنلم، وولایة رفع الظلم عن الناس ظإن العضل 

:القول الثاني: من السنة

.من نفس الحدیث

لم یكن لها ولي وإلا لحكم الأبعاد، والرأي الثاني فیه أن الكل تشاجر وجه الدلالة هنا أن المرأة 

.وفیما بینهم

القیاس: 

ا مقیاس ولایة العاضل على ولایة شارب الخمر بجامع أن كل منهما فاسق، ولا تسقط ولایته

.فكما شارب الخمر تنتقل ولایته للولي الأبعد كذلك الولي

سبب الخلاف: 

لاختلاف في نظرة لعائشة رضي االله عنها، لسانالحدیث، الذي جاء علىتأویلفي الاختلاف

(1)الفقهاء للعضل.

.76، 75حسن البیاري سهاد، مرجع سابق، ص (1)



الخاتمة
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الخاتمة:

الفقهیة الواردة حول موضوع الكفاءة نستنتج من خلال بعد مناقشة الأدلة لكل من الاختلافات 

بحثناان الكفاءة في عقد النكاح.

ي تعتبر المماثلة والمساوات فوهي أمر ضروري یكاد یكون بالواجب من الناحیة الفقهیة التي 

أمور اجتماعیة واقتصادیة من أجل تحقیق السعادة الزوجیة.

كما أنها ترفع عن المرأة وأولیاءها الحرج ودفع العاروالمقصود أن یكون الزوج نظیرا لها في 

المركز الخلقي والمالي

وجة بأي حال ب الى الز فالمرأة ترتفع بمنزلة زوجها وترتقي به وتنسب الیه أما الزوج فلا ینس

من الأحوال كما ا الكفاءة معتبرة في حق المرأة في الغالب ماعدا الحالتین التان تم التطرق 

لهما.



قائمة المصادر والمراجع



قائمة المصادر والمراجع

38

:قائمة المصادر والمراجع

أولا: قائمة المصادر:

القرآن الكریم.-

السنة النبویة الشریفة:-

، دار الرشد للكتاب والقرآن صحیح مسلمأبي لحسین مسلم بن الحجاج النیسابوري، •

.2010الرابعة، الجزائر، الكریم، الطبعة 

القوانین:-

، المتضمن قانون الأسرة الجزائري، 1984یونیو 09المؤرخ في 11–84القانون رقم -

.15هوریة الجزائریة، العددالجریدة الرسمیة للجم

.قانون الأحوال الشخصیة الأردني-

، المتضمن 1953یولیو 07المؤرخ في 53/09قانون الأحوال الشخصیة السوري رقم -

.لأحوال الشخصیة، الجریدة الرسمیةقانون ا

ثانیا: قائمة المراجع:

الكتب:-

، الجزء بدائع الصنائع في ترتیب الشرائعأبو بكر بن مسعود علاء الدین الكاساني، -1

.1986دار الكتب العلمیة، بیروت، الثالث، الطبعة الثانیة،

، الجزء تفسیر القرآن العظیمالفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي الدمشقي، أبي-2

.1997للنشر والتوزیع، السعودیة، السادس، الطبعة الأولى، دار طیبة

أحكام الأسرة في الفقه الإسلامي (دراسة أحمد بخیت الغزالي، عبد الحلیم منصور علي، -3

.2009-2008صر، ولى، دار الفكر، م، الطبعة الأمقارنة)

ر الغرب للنشر والتوزیع، ، داالزواج والطلاق في الشریعة والقانون والعرفأحمد دكار، -4

.الجزائر

، دراسة أحكام الأسرة (الزواج والطلاق) بین الحنفیة والشافعیة، البامريبا بكر أإسماعیل -5

.2009ردن، مد للنشر والتوزیع، الأمقارنة بالقانون، الطبعة الأولى، دار الحا

أحكام الأسرة الخاصة في الفقه والقانون والقضاء دراسة جابر عبد الهادي سالم الشافعي، -6

.، دار الجامعة للنشر، مصرلقوانین الأحوال الشخصیة



قائمة المصادر والمراجع

39

، منشورات الحلبي أحكام الأسرة في الشریعة الإسلامیةرمضان علي الشرنباصي، -7

.2002الحقوقیة، لبنان، 

، الطبعة الأولى، دار الخلاصة في أحكام الزواج والطلاقعبد القادر بن حرز االله، -8

.2007ة للنشر والتوزیع، الجزائر، الخلدونی

، دائرة عضل الولي وأثره السيء على المرأة والأسرة والمجتمععبد القدوس السامرائي، -9

.2011الشؤون الإسلامیة والعمل الخیري، دبي، 

لث، مطبعة الحلبي، ، الجزء الثاالاختیار لتعلیل المختارأبو الفضل الحنفي، مجد الدین -10

.1937القاهرة، 

.1981، دار الفكر الجامعي، مصر، عقد الزواج وآثارهمحمد أبو زهرة، -11

، الجزء الثالث، الطبعة الأولى، دار صحیح مسلم بین القداسة والموضوعیةمحمد جواد خلیل، 

.2009یع، بیروت، لبنان، شر والتوز البلاغ للن

للنشر ، دار یافا العلمیة أحكام الزواج في الشریعة الإسلامیةمحمد حسن أبو یحیى، -12

.2011والتوزیع، الأردن، 

، الطبعة أحكام وآثار الزوجیة "شرح مقارن لقانون الأحوال الشخصیة"محمد سمارة، -13

.2008فة للنشر والتوزیع، الأردن، الأولى، دار الثقا

لجامعة ، دار االزواج في الفقه الإسلامي، دراسة شرعیة وفقهیةمحمد كمال الدین إمام، -14

.2007الجدیدة للنشر، مصر، 

، دار الفكر للنشر فقه الأحوال الشخصیة (الزواج والطلاق)محمود علي السرطاوي، -15

.2007یع، الطبعة الأولى، الأردن، والتوز 

، الطبعة حكام الزواج والطلاق في فقه الإسلام الظاهريأمصطفى محمد أمین حیدر، -16

.2010، دار قندیل للنشر، الأردن، الأولى

الرسائل الجامعیة:-

یر، كلیة الشریعة ، رسالة لنیل شهادة الماجستعضل المرأة في النكاححسن الباري سهاد، -1

.2007والقانون، 

، مذكرة لنیل بقانون الأحوال الشخصیةالزواج مقارنة حسن محمد عبد الحمید الكردي، -2

.2008ن، الجامعة الإسلامیة، غزة، شهادة الماجستیر، كلیة الشریعة والقانو 



قائمة المصادر والمراجع

40

الزواج بدون ولي والآثار المترتبة علیه وتطبیقاته في المحاكم عبد الرحیم رزق مطر، -3

الجامعة والقانون، ، رسالة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الشریعة الإسلامیةالشرعیة بقطاع غزة

.2006الإسلامیة، فلسطین، 

المجلات:-

، العدد مجلة شؤون الأسرة، الكفاءة في النسب وحكمها في النكاحعامر بن عیسى اللهو، -1

.2008، السعودیة، 12

، المجلد السابع عشر، العدد الأول، سلسلة الدراسات الإسلامیة، مجلة الجامعة الإسلامیة-2

.406–361ص 

http://www.iugaza.edu.ps/ara/research/

المواقع الإلكترونیة:-

http://www.alukah.net/shaaria/0/6024موقع الألوكة: -1



الفهرس



الفهرس

42

الفهرس:

الصفحةالعنوان

إهداء

شكر وعرفان

أمقدمة

02الفصل الأول: ماهیة الكفاءة الزوجیة

03مفهوم الكفاءة الزوجیةالمبحث الأول: 

03تعریف الكفاءة الزوجیةالمطلب الأول: 

03لغةالفرع الأول: 

03اصطلاحاالفرع الثاني: 

06موقف المشرع الجزائري من الكفاءة في عقد الزواجالفرع الثالث: 

07دلیل الكفاءةالمطلب الثاني: 

07دلیل الكفاءة من القرآن الكریمالفرع الأول: 

08الدلیل من السنة النبویة الشریفةالفرع الثاني: 

09حكم الكفاءةالمطلب الثاني: 

12آثار الكفاءة في عقد الزواجالمبحث الثاني: 

12الكفاءة بین اللزوم والصحةالمطلب الأول: 

13الكفاءة شرط لزوم في عقد الزواجالفرع الأول: 

15الكفاءة شرط صحة في عقد الزواجالفرع الثاني: 

19اشتراط الكفاءة من جانب المرأة وشروط التفاديالمطلب الثاني: 

19اشتراط الكفاءة في عقد الزواجالفرع الأول: 

19شرائط النفاذالفرع الثاني: 

19الكفاءة لیست شرطا مطلقا في عقد الزواجالمطلب الثالث: 

23الفصل الثاني: الخصال المعتبرة في الكفاءة

23آراء الفقهاء في الخصال المعتبرة في الكفاءةالمبحث الأول: 



الفهرس

43

23الكفاءة في الدینالأول: المطلب

23رأي علي السید الشرباصيالفرع الأول: 

23رأي محمد حسن أبو یحيالفرع الثاني: 

23السلامة من العیوبالمطلب الثاني: 

23الرأي الأولالفرع الأول: 

25الرأي الثانيالفرع الثاني: 

27الصفات المختلف فیها في الكفاءةالمبحث الثاني: 

27النسب والحریة والصناعةالمطلب الأول: 

27النسبالفرع الأول: 

27الحریةالفرع الثاني: 

28الصناعةالفرع الثالث: 

28المال والسنالمطلب الثاني: 

28المالالفرع الأول: 

29العضلالمبحث الثالث: 

29مفهوم العضلالمطلب الأول: 

29تعریف العضلالفرع الأول: 

30حكمهالفرع الثاني: 

32أحكام العضلالمطلب الثاني: 

32من بتحقق العضلالفرع الأول: 

32صور العضلالفرع الثاني: 

33علاجهالفرع الثالث: 

36الخاتمة

38قائمة المصادر والمراجع

42الفهرس


